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لجنة مناهضة التعذيب
		القرار الذي اتخذته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 933/2019[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اتخذته اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (19 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2022).]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: تود بوتشوالد، وكلود هيلر، وإردوغان إشجان، وليو هواوين، ومايدا ناوكو، وإلفيا بوتشي، وآنا راكو، وعبد الرزاق روان، وبختيار توزموخاميدوف. وعملاً بالمادة 109، مقروءة بالاقتران بالمادة 15 من النظام الداخلي للجنة والمادة 10 من المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، لم يشارك سيباستيان توزيه في دراسة هذا البلاغ.] 

[bookmark: _Hlk108520823]بلاغ مقدم من:	أ. ه. و س. ه. (يمثلهما المحاميان مارتان براديل ومارك بايي)
الشخص المدَّعى أنه ضحية:	ه.
الدولة الطرف:	فرنسا
تاريخ تقديم البلاغ:	14 أيار/مايو 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:	القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 24 أيار/ مايو 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اتخاذ القرار:	22 نيسان/أبريل 2022
الموضوع:	العودة من الجمهورية العربية السورية إلى الوطن
[bookmark: _Hlk97735177]المسائل الإجرائية:	المقبولية - افتقار البلاغ الواضح إلى أساس سليم؛ الأهلية القانونية؛ المقبولية – الحصانة الشخصية
المسائل الموضوعية:	منع التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
مواد الاتفاقية:	2 و16
1-1	يُدعى صاحبا البلاغ أ. ه. و س. ه. وهما يحملان الجنسية الفرنسية. وُلدا في عام 1959 وعام 1962، على التوالي. يدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنهما، ه.، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، المولود في عام 1990 والمحتجز حالياً في الجمهورية العربية السورية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22(1) من الاتفاقية في 23 حزيران/يونيه 1988. ويمثل المحاميان مارتان براديل ومارك بايي صاحبي البلاغ. 
1-2	وفي 24 أيار/مايو 2019، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الموافقة على طلب صاحبي البلاغ باتخاذ تدابير مؤقتة. ومع ذلك، طلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان الحفاظ على حياة ه. وسلامته.
		الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ
2-1	يشير صاحبا البلاغ إلى أن ه. غادر فرنسا في حزيران/يونيه 2016 متوجهاً إلى المنطقة العراقية السورية، على غرار رعايا فرنسيين آخرين، عن طريق تركيا، في سياق الحرب الأهلية السورية. وبمجرد عبوره الحدود التركية - السورية، اعتُقل ه. على أيدي القوات الكردية التي تسيطر على منطقة واسعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وفي شباط/فبراير 2018، نُقل ه. بقرار من القوات الكردية إلى سجن المزة بدمشق الخاضع لسيطرة حكومة بشار الأسد. ووفقاً لصاحبي البلاغ، من المحتمل أن يكون هذا النقل قد تم بإذن من السلطات الفرنسية، باعتبار أنها على اتصال منتظم بالقوات الكردية. بعد ذلك، نُقل ه. إلى سجن عدرا بدمشق، حيث لا يزال محتجزاً حتى يومنا هذا. ومنذ اعتقاله، لم تُجر له أي محاكمة. ولم يمثل قط أمام قاض ولم يتمكن قط من الاستعانة بمحام. ويتصل صاحبا البلاغ به من وقت إلى آخر عبر الهاتف، لكنه لا يتوفر لهما سوى القليل من الأخبار عنه وهما يشعران بالقلق إزاء ظروف احتجازه.
2-2	ويحيل صاحبا البلاغ إلى المعلومات التي تشير إلى أن المحتجزين "يتعرضون للتعذيب المنهجي أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون السورية"، وأن هناك "أكثر من 300 حالة وفاة في هذه السجون كل شهر" وأن "في الأماكن التي تديرها أجهزة الاستخبارات، يتعرض المحتجزون لأعمال التعذيب المستمرة ولغيرها من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاستجواب، ويجري ذلك عادةً بهدف انتزاع "اعترافات" أو معلومات أخرى منهم، أو بهدف معاقبتهم"([footnoteRef:3]). والظروف الصحية السائدة في السجون التي تديرها أجهزة الاستخبارات مزرية بسبب الاكتظاظ والحرمان المتعمد من الطعام ومياه الشرب والرعاية الصحية. وينتشر الجرب والقمل لدى السجناء، كما تنتقل العدوى بالأمراض بسهولة. ويدَّعي صاحبا البلاغ أن ه. معرض بالتالي لخطر الموت ولضرر لا يمكن جبره على صعيد سلامته البدنية والنفسية نتيجةً لأعمال التعذيب وأشكال المعاملة القائمة في سجون النظام السوري. [3: ()	Amnesty International, « L’enfer des prisons syriennes : torture et morts en détention »، نشرة صحفية، 18 آب/أغسطس 2016، متاحة على العنوان التالي: https://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du
-nord/syrie/docs/2016/torture-et-morts-massives-de-detenus. ] 

2-3	ويدَّعي صاحبا البلاغ أنهما يخضعان لولاية الدولة الطرف القضائية نظراً لأنهما يحملان الجنسية الفرنسية ويقيمان في فرنسا. ويشيران إلى أنه في قضية محالة على سبيل الاستعجال إلى محكمة باريس الإدارية بشأن طلب عودة رعايا فرنسيين محتجزين في الجمهورية العربية السورية، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها باعتبار أن موضوع الإحالة لا يتعلق بالمسؤولية الإدارية للدولة وإنما بإجراء حكومي يندرج في إطار العلاقات الدبلوماسية. ووفقاً لصاحبي البلاغ، لا توجد بالتالي محكمة فرنسية مختصة بالبت في موقف الدولة الطرف من الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الجمهورية العربية السورية. وحتى إذا أمرت المحكمة السلطاتِ بتنفيذ تدابير الحماية، فلن يكون لدى ه. ولا لدى صاحبي البلاغ الوسائل القانونية لإنفاذ هذا القرار، حيث إن الحكومة الفرنسية وحدها قادرة على إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير. وقد اتصل صاحبا البلاغ والمحاميان اللذان يمثلانهما، في هذا الصدد، برئيس الجمهورية، ووزيرة العدل، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، ولكن هذه الخطوات باءت بالفشل([footnoteRef:4]). ويدَّعي صاحبا البلاغ إنه لا يوجد بالتالي سبيل انتصاف محلي متاح وفعال. [4: ()	يشير صاحبا البلاغ إلى رسالة موجهة من محاميهم، مؤرخة 1 شباط/فبراير 2019 وموجهة إلى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بإعادة العديد من النساء والأطفال الفرنسيين المحتجزين في معسكرات تسيطر عليها القوات الكردية في شمال شرق الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم، ويؤكدان فيها "وجود العديد من الرعايا الفرنسيين الآخرين في المنطقة العراقية - السورية، التي لا يُسمح بتحديد مكانها بالضبط حالياً"، بمن فيهم ه.، الذي "يُحتمل أن يكون معتقلاً في سجن المزة بدمشق". كما أرفقا رداً من مدير مكتب رئيس الجمهورية، مؤرخاً 26 شباط/فبراير 2019، يُجيب فيه الأخير سلباً على طلب عقد اجتماع لمناقشة طرائق إعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في المعسكرات التي تسيطر عليها القوات الكردية إلى وطنهم.] 

2-4	ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه في كانون الثاني/يناير 2019، أعلن وزير داخلية الدولة الطرف عن قرار إعادة ما يقرب من 130 مواطناً فرنسياً من الجمهورية العربية السورية إلى فرنسا، لكن السلطات الفرنسية نفَت في وقت لاحق وجود أي خطط لإعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في ذلك البلد أو في العراق. وهما ينتقدان تقاعس سلطات الدولة الطرف عن اتخاذ إجراءات، بالنظر إلى اتصالاتها المنتظمة مع سلطات روج آفا، وتعبئة جهود السلطات القضائية وسلطات مؤسسات السجون لتنظيم عمليات الإعادة إلى الوطن، وإعادة العديد من الرعايا الفرنسيين الذين احتجزتهم القوات الكردية إلى وطنهم في الآونة الأخيرة.
		الشكوى
3-1	يزعم صاحبا البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2 مقروءة بالاقتران بالمادة 16 من الاتفاقية. وهما يؤكدان أن تعليق اللجنة العام رقم 2(2007) يسمح بتوسيع مفهوم الولاية القضائية من خلال اعتبار أن الدول الأطراف يجب أن تمنع انتهاكات حقوق الأشخاص الذين تمارس سلطتها عليهم، ولا سيما الانتهاكات ذات الطابع الشخصي. وهكذا، تلزم المادة 2 من الاتفاقية الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لوضع حد لضروب المعاملة المحظورة بموجب الاتفاقية إزاء رعاياها. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المادة 5(1)(ج) من الاتفاقية إلى رعايا الدول الأطراف.
[bookmark: _Hlk109028741]3-2	ويزعم صاحبا البلاغ أن المادة 2 تتناول أيضاً ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المشار إليها في المادة 16 من الاتفاقية. واستناداً إليهما، تتناول المادة 2 من الاتفاقية الالتزام بإزالة جميع العقبات القانونية التي تؤدي إلى خطر التعرض لضروب المعاملة المحظورة بموجب الاتفاقية.
3-3	ويلاحظ صاحبا البلاغ أن تعليق اللجنة العام رقم 2(2007) يوضح في الفقرة 19 أنه إذا تعين نقل شخص أو إرساله بهدف وضعه تحت حراسة أو سيطرة فرد أو سيطرة مؤسسة، سواء كانت عامة أو خاصة، معروفة بمشاركتها في التعذيب أو إساءة المعاملة أو بعدم تنفيذها لضمانات كافية، فإن الدولة تتحمل المسؤولية عن ذلك ويكون موظفوها عرضة للعقوبة بسبب إصدارهم أوامر بهذا النقل أو السماح به أو المشاركة فيه. وفي هذه الحالة، اعتُقل ه. من قبل القوات الكردية التي سلمته إلى السلطات السورية. وبالنظر إلى الاتصالات المنتظمة القائمة بين القوات الكردية والدولة الطرف، والجنسية الفرنسية ل‍ ه.، لم يكن من الممكن نقله دون إذن من سلطات الدولة الطرف. وبقرارها رفض إعادة ه. إلى وطنه، لم تتخذ هذه السلطات الإجراءات اللازمة لحمايته وعرَّضت حقوقه المكفولة بمقتضى المادة 2 مقروءة بالاقتران بالمادة 16 من الاتفاقية لخطر وقوع انتهاكات جسيمة يتعذر جبرها.
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1	تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 23 تموز/يوليه 2019، أن الشكوى الحالية غير مقبولة لأن من الواضح أنها لا تقوم على أساس سليم، في ظل عدم وجود أدلة تدعم القبض على ه. على أيدي القوات الكردية، ونقله إلى السلطات السورية، واحتجازه في دمشق، وتأكيد أن الدولة الطرف أُبلغت بهذه الادعاءات. وتشير الدولة الطرف إلى أن الرسالة الموجهة من محامي صاحبي البلاغ إلى رئيس الجمهورية تذكر اسم ه. ضمن قائمة الرعايا الفرنسيين "الذين لا يُسمح بتحديد مكان وجودهم في الوقت الحالي"، وتضيف أن ه. محتجز "على الأرجح" في سجن المزة، مما يدل على عدم التيقن من مكان وجوده.
4-2	وتضيف الدولة الطرف أن الشكوى الحالية ينبغي أيضاً أن تكون غير مقبولة لعدم توافر الأهلية القانونية، لأن صاحبي البلاغ لم يُثبتا أنهما والدا ه. أو أن هذا الأخير عيّنهما لتمثيله، بينما هما يؤكدان أنهما على اتصال به.
4-3	وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذه الشكوى ينبغي أن تكون غير مقبولة لعدم توافر الاختصاص. وتدّعي أنه يجب على اللجنة أن تتحقق من أن تكون الجهة المشمولة بالولاية القضائية للدولة الطرف هي غير صاحبي البلاغ، وإنما الشخص الذي يُزعم أن حقوقه قد انتُهكت. وتلاحظ الدولة الطرف أن الدول لم توافق على التعهد باحترام الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تشكل الاتفاقية جزءاً منها، إلا في الحالات التي تقع في نطاق سيادتها واختصاصها والتي يُرجح أن تكون لها سيطرة فعلية عليها. ووفقاً للدولة الطرف، لا يبدو من الممكن تحميل الدول المسؤولية في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الحالات التي لا تكون مسؤولة عنها ولا تملك سيطرة فعلية عليها، عن طريق نسب أفعال دول أخرى أو جهات من غير الدول إليها. وتؤكد الدولة الطرف أنه يجب على اللجنة أن تضع في اعتبارها، من جهة، ما كانت الدول تعتزم القيام به عندما التزمت باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها لمنع ارتكاب أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، والصلات الجوهرية بين مفهومي الولاية القضائية والسيطرة الفعلية على الحالة، من جهة أخرى. وعلاوة على ذلك، لا يبدو من الممكن توسيع مفهوم الولاية القضائية بشكل مصطنع لمنح الاتفاقية نطاق تطبيق لم تكن الدول تعتزم منحه إياها عند التصديق عليها.
4-4	وتشير الدولة الطرف إلى أن مفهوم الولاية القضائية في القانون الدولي العام هو مفهوم إقليمي في المقام الأول وأنه يجوز بشكل استثنائي فقط ممارسة الولاية القضائية لدولة ما خارج حدودها بموجب الاتفاقية، عندما تمارس الدولة سيطرة فعلية على شخص موجود في إقليم آخر([footnoteRef:5]). وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أعلنت بالتالي عدم مقبولية الشكاوى الشخصية القائمة على أفعال ارتُكبت خارج إقليم دولة طرف ومن جانب موظفين تابعين لدولة أخرى([footnoteRef:6]). [5: ()	اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 29؛ وCour européenne des droits de l’homme, Banković et autres c. Belgique et autres, requête no 52207/99, décision sur la recevabilité, 12 décembre 2001, par. 59 et suiv. ; et Cour européenne des droits de l’homme, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête no 55721/07, arrêt, 7 juillet 2011, par. 138 et suiv. وتشير الدولة الطرف إلى أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتبعت نهجاً مماثلاً؛ انظر Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport no 17/12, pétition P-900-08, Djamel Ameziane c. États-Unis, décision sur la recevabilité, 20 mars 2012, par. 30. انظر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2(2007)، الفقرة 16؛ والتعليق العام المشترك رقم 3(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22(2017) للجنة حقوق الطفل، الفقرة 12؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31(2004)، الفقرة 10.]  [6: ()	انظر قضية ز. ضد أستراليا (CAT/C/53/D/511/2012)؛ وقضية عجيزة ضد السويد (CAT/C/34/D/233/2003)؛ وقضية رويتمان روزنمان ضد إسبانيا (CAT/C/28/D/178/2000 وCAT/C/28/D/176/2000/Corr.1) الفقرة 6-6.] 

4-5	وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر أن السيطرة الفعلية للدولة الطرف يمكن أن تنجم عن سيطرة تمارَس على منطقة واقعة خارج إقليمها، إما بشكل مباشر، عن طريق قواتها المسلحة، أو بشكل غير مباشر، عن طريق إدارة محلية تابعة([footnoteRef:7]). وعلاوة على ذلك، لكي تكون الدولة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان المرتكب في إقليم غير تابع لها، يجب إثبات وجود تأثير حاسم على إدارة ذلك الإقليم بحيث يكون للدولة، في الواقع، السيطرة الفعلية على هذه المنطقة، وبحيث لا يمكن للإدارة المحلية أن تعمل دون دعم الدولة المعنية([footnoteRef:8]). وقد وضعت محكمة العدل الدولية مفهوماً مماثلاً للولاية خارج الحدود الإقليمية على أساس السيطرة الفعلية([footnoteRef:9]). وفي قضية جمال امزيان ضد الولايات المتحدة، وجدت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن ممارسة الولاية خارج الحدود الإقليمية تتميز بالسيطرة الكاملة والحصرية للدولة الطرف، عن طريق موظفيها، على الشخص الذي كانت حقوقه مشتكى بشأنها([footnoteRef:10]). [7: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête no 55721/07, arrêt, 7 juillet 2011, par. 139. ]  [8: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Ilaşcu et autres c. République de Moldova et Fédération de Russie, requête no 48787/99, arrêt, 8 juillet 2004, par. 392 ; et Cour européenne des droits de l’homme, Mozer c. République de Moldova et Fédération de Russie, requête no 11138/10, arrêt, 23 février 2016, par. 110. ]  [9: ()	Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, par. 109 à 112. ]  [10: ()	Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport no 17/12, pétition P-900-08, Djamel Ameziane c. États-Unis, décision sur la recevabilité, 20 mars 2012, par. 30. ] 

4-6	وتدفع الدولة الطرف، على ضوء هذه السوابق القضائية، بأن حجة صاحبي البلاغ القائلة بأن الاتفاقية تلزم الدولة الطرف بحماية ه.، بالنظر إلى جنسيته الفرنسية، لا تتفق مع نص الاتفاقية أو روحها. ووفقاً للدولة الطرف، يقتصر تعليق اللجنة العام رقم 2(2007) على الإشارة إلى أن مسؤولية الدول تنشأ عن أفعال وتصرفات موظفيها، من ناحية، وأنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع ارتكاب أفعال التعذيب في إقليمها وفي أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، من ناحية أخرى. كما تدفع الدولة الطرف بأن المادة 5(1)(ب) من الاتفاقية تهدف إلى معاقبة الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية وتوفير سبيل انتصاف للضحية، ولكنها لا توسّع ولاية الدول الأطراف بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية لتشمل جميع رعاياها الموجودين خارج إقليمها أو في إقليم خاضع لسيطرتها الفعلية.
4-7	وتؤكد الدولة الطرف أن ه. لا يخضع لسيطرة وسلطة الموظفين والمسؤولين الفرنسيين، وهو غير موجود في إقليم يخضع للسيطرة الفعلية للدولة الطرف. وإذا كان ه. محتجزاً في سجن عدرا بدمشق، فهو يخضع لسيطرة السلطات السورية وحدها. وعلاوة على ذلك، فإن تسليم ه. من القوات الكردية إلى السلطات السورية والموافقة المزعومة للسلطات الفرنسية على هذه العملية هما بمثابة افتراضات فحسب قدمها صاحبا البلاغ، ولا يدعمها أي مستند أو عنصر ملموس.
		تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5-1	لاحظ صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 26 آب/أغسطس 2019، أنه في عام 2019، أعادت السلطات الفرنسية العديد من الأيتام إلى الوطن، بعد أن تدخَّل الأفراد العسكريون الفرنسيون مباشرةً في المعسكرات المعنية. وهما يدفعان بأن عملية نقل 12 مقاتلاً فرنسياً من الجمهورية العربية السورية إلى العراق، التي أعلن عنها رئيس العراق خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جمهورية الدولة الطرف، والتي نُفذت بحضور مسؤولين فرنسيين، تعني أن هذه العملية لم تكن لتتم دون إذن من الدولة الطرف. وهما يؤكدان أنه بالنظر إلى عمليات الإعادة هذه، تتمتع سلطات الدولة الطرف بسلطة تقرير مصير رعاياها في الجمهورية العربية السورية.
5-2	ويدفع صاحبا البلاغ بأن المادة 113 من النظام الداخلي للجنة تسمح لهما بتقديم الشكوى باسم ه. دون إثبات علاقة القرابة به، نظراً لعدم قدرته على تقديمها بنفسه وعلى تعيينهما لتمثيله. وهما يقدمان نسخة من شهادة ميلاد ه. لإثبات أنهما والداه ويدفعان بأنه أعطاهما موافقته الشفوية على التصرف باسمه أمام اللجنة. وعلى أي حال، فإن شرط الموافقة الرسمية سيشكل عقبة لا يمكن التغلب عليها لتقديم الشكوى، فيما يشكل انتهاكاً لنص الاتفاقية وروحها.
5-3	ويطعن صاحبا البلاغ في تفسير الدولة الطرف للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهما يؤكدان ضرورة التمييز بين حالتين: تطبيق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على أساس عمل وقع خارج الحدود الإقليمية للدولة، والتطبيق خارج الحدود الإقليمية على أساس عمل وطني بحت للدولة يستهدف الشخص المعني ويؤثر بشكل مباشر على وضعه القانوني([footnoteRef:11]). وهما يؤكدان أن السوابق القضائية المستقرة تشير إلى أن الولاية القضائية لدولة ما "يمكن أن تدخل حيز التنفيذ نتيجةً لأفعال صادرة عن أجهزتها وانتشار آثارها خارج [الإقليم الوطني]"([footnoteRef:12]). ولم تقبل المحكمة قط معيار السيطرة الفعلية باعتباره شرطاً لا غنى عنه لممارسة الولاية خارج الحدود الإقليمية؛ وعوضاً عن ذلك، فضَّلت اتباع نهج أوسع نطاقاً يستند إلى مفهوم "التأثير الحاسم" الذي لا يستتبع السيطرة على السلطة المحلية أو مشاركة مباشرة لوكلاء الدولة الطرف([footnoteRef:13]). وعلى هذا النحو، رأت المحكمة أن "هذه الدولة، بالنظر إلى أنها تضمن بقاء هذه الإدارة عن طريق مدّها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم، تتحمل المسؤولية عن السياسات والإجراءات التي تعتمدها الأخيرة"([footnoteRef:14]). ويدّعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، في هذه القضية، تمارس تأثيراً كبيراً في شمال الجمهورية العربية السورية، بالنظر إلى تدخلها العسكري في إطار عملية الشمال التي ساعدت قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير على طرد داعش من المنطقة، وشراكتها مع القوات المذكورة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وتنظيم هيكل الحكم فيها. وهما يشيران إلى بيان رئاسة الدولة الطرف المؤرخ 15 آذار/مارس 2019، الذي يوجه فيه وزير أوروبا والشؤون الخارجية شكره إلى قوات سوريا الديمقراطية على تعاونها في إعادة عدد من الأيتام إلى الوطن، ويذكّر بالالتزام الفرنسي بمحاربة داعش. ومن ثم، وفقاً لصاحبي البلاغ، فإن الدولة الطرف على علم تام بحالة مقاتلي داعش الذين تحتجزهم القوات الكردية، من باب أولى فيما يتعلق برعاياها. [11: ()	Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 8. ]  [12: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Drozd et Janousek c. France et Espagne, requête no 12747/87, arrêt, 26 juin 1992, par. 91 ; et Cour européenne des droits de l’homme, Sejdovic c. Italie, requête no 56581/00, arrêt, 1er mars 2006. ]  [13: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Ilaşcu et autres c. République de Moldova et Fédération de Russie, requête no 48787/99, arrêt, 8 juillet 2004, par. 393. ]  [14: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Catan et autres c. République de Moldova et Fédération de Russie, requêtes nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, arrêt, 19 octobre 2012, par. 106 ; et Sargsyan c. Azerbaïdjan, requête no 40167/06, arrêt, 16 juin 2015, par. 128. ] 

[bookmark: _Hlk109721278]5-4	ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه في قضية Stephens c. Malte (no 1)([footnoteRef:15]) رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الطلب المقدم من مالطة لتسليم المطلوبين أدى إلى نشوء صلة قضائية بين الدولة المطالِبة والفرد موضوع الطلب، نظراً إلى أن حرمان المشتكي من الحرية كان "مردّه الوحيد" التدابير التي اتخذتها سلطات مالطة. كما أقرت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رعايا أي دولة يخضعون جزئياً لولايتها القضائية، أينما كانوا([footnoteRef:16]). وفي هذه القضية، لا شك في أن القوات الكردية أبلغت سلطات الدولة الطرف باعتقال ه. حتى تتمكن الأخيرة من تولي زمام الوضع الخاص به، على ضوء الدعوات العديدة التي وجهها كبار المسؤولين الأكراد السوريين لإعادة الرعايا الأجانب المحتجزين في معسكراتهم إلى بلدانهم، وبالنظر إلى علاقات هؤلاء المسؤولين الوثيقة بسلطات الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالدعم المقدم لإدارة عمليات احتجاز الأفراد. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى عمليات الإعادة إلى الوطن التي نفذت بالفعل بموجب قرار اتخذته الدولة الطرف في آذار/مارس وحزيران/يونيه 2019، فضلاً عن نقل 12 مقاتلاً فرنسياً إلى العراق، لا شك في أن سلطات الدولة الطرف تتمتع بصلاحية البت في مصير رعاياها المحتجزين في الجمهورية العربية السورية. وبالتالي، يُستبعد أن تكون القوات الكردية قد نقلت ه. إلى أحد سجون الحكومة السورية دون موافقة رسمية مسبقة من الدولة الطرف. وفي ضوء النشرة الصحفية الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، المؤرخة 12 آب/أغسطس 2019 والمتعلقة بدور الدولة الطرف في نقل سبعة مواطنين فرنسيين إلى العراق([footnoteRef:17])، يجب عدم استبعاد أن تكون الدولة الطرف "وحدها المسؤولة" عن نقل ه. إلى دمشق. ووفقاً لصاحبي البلاغ، فقد أوجد قرار النقل بذلك صلة قضائية بين الدولة الطرف و ه. [15: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Stephens c. Malte, requête no 11956/07, arrêt, 21 avril 2009. ]  [16: ()	Commission européenne des droits de l’homme, Chypre c. Turquie, requêtes nos 6780/74 et 6950/75, décision, 26 mai 1975, par. 8. ]  [17: ()	Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « France : une experte des Nations Unies exhorte le gouvernement à se mobiliser pour sept ressortissants en attente d’exécution en Irak », communiqué de presse, 12 août 2019. ] 

5-5	ويكرر صاحبا البلاغ تأكيد ادعاءاتهما بموجب المادة 2 مقروءة بالاقتران بالمادة 16 من الاتفاقية. كما يكرران التأكيد على أن المحتجزين في سجون السلطات السورية يتعرضون للتعذيب المنهجي وأن احتجاز ه. في مثل هذه السجون يعرضه يومياً لخطر الموت ولإلحاق أضرار يتعذر إصلاحها بصحته البدنية والعقلية. وقدما نسخة من شهادة من سجن عدرا تؤكد أن ه. محتجز هناك.
		ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
6-1	نفَت الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ممارسة ولايتها القضائية على ه. بناءً على أي قرار يُتخذ في إقليمها الوطني. وهي تشير إلى أنه في قضية Al‑Skeini et autres c. Royaume-Uni، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الولاية القضائية لدولة متعاقدة يمكن أن تمتد لتشمل أفعال أجهزتها التي تخلّف أثراً خارج إقليمها كحالة خاصة حيث تمارس الدولة المتعاقدة سلطتها وسيطرتها عن طريق أحد وكلائها (الاختصاص الشخصي)، لا كاستثناء منفصل عن القاعدة العامة للولاية الإقليمية. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفكرة القائلة بأن أي شخص يعاني من الآثار السلبية لفعل يُنسب إلى دولة متعاقدة إنما يخضع تلقائياً للولاية القضائية لتلك الدولة([footnoteRef:18]). وتنفي الدولة الطرف أهمية السوابق القضائية التي استند إليها صاحبا البلاغ في هذه القضية. [18: ()	Cour européenne des droits de l’homme, Banković et autres c. Belgique et autres, requête no 52207/99, décision sur la recevabilité, 12 décembre 2001, par. 75; et Cour européenne des droits de l’homme, Chagos Islanders c. Royaume-Uni, requête no 35622/04, décision, 11 décembre 2012, par. 65. ] 

6-2	كما تدحض الدولة الطرف الفكرة القائلة بأن القانون الدولي العام يعترف بوجود صلة بين الولاية القضائية والجنسية. وهي تدفع بأن صاحبي البلاغ يخلطان بين مفهوم الاختصاص الشخصي للدولة - أي السلطات التي تمارسها الدولة على رعاياها في الخارج على أساس جنسيتهم - ومفهوم الولاية خارج الحدود الإقليمية. ويمكن ممارسة الاختصاص الشخصي كسلطة قانونية يحق بموجبها لدولة أن تتصرف تجاه مواطنيها ورعاياها في الخارج من خلال إصدار أوامر لهم وتنظيم أحوالهم الشخصية وممارسة سلطتها تجاههم، دون التعارض مع الولاية القضائية الإقليمية للدول التي يتواجد الأشخاص المعنيون على أراضيها. ولذلك، لا يخضع ه. للولاية القضائية للدولة الطرف بدافع جنسيته فحسب.
6-3	وعلاوة على ذلك، فإن الخلط بين الجنسية والولاية القضائية من شأنه أن يمنح رعايا الدول الأطراف خارج بلدهم الأصلي حماية لا يمكن لغير المواطنين خارج هذه الأقاليم الاستفادة منها، بما يتعارض مع منطق الاتفاقية بحماية الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم. وتؤكد السوابق القضائية التي استشهد بها صاحبا البلاغ أن الولاية خارج الحدود الإقليمية تُمارَس على الرعايا بقدر ما يمارس ممثلو الدولة سلطتهم على هؤلاء الأشخاص([footnoteRef:19]). وفي المقابل، فإن مفهوم الولاية القضائية الذي قدمه صاحبا البلاغ يرقى إلى قبول الولاية القضائية العالمية ويجعل أي دولة ترفض طلباً للتدخل من أحد المواطنين مسؤولة عن أي انتهاك محتمل للاتفاقية يُرتكب في دولة ثالثة أو من جانبها. وهذا المفهوم يتجاوز نطاق التطبيق الذي كانت الدولة الطرف تعتزم منحه للاتفاقية عند التصديق عليها، ويعني أن من المحتمل أن تواجه الدول التزامات إيجابية بالتدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى بمجرد أن يُطلب إليها ذلك، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة. [19: ()	Commission européenne des droits de l’homme, Chypre c. Turquie, requêtes nos 6780/74 et 6950/75, décision, 26 mai 1975, par. 8. ] 

6-4	وفي المقابل، تؤكد الدولة الطرف أنها لم تتخذ أي قرار من شأنه أن يُدخل ه. في ولايتها القضائية. وتشير إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل يثبت أن قوات سوريا الديمقراطية قد ألقت القبض على ه. واحتجزته، أو أنه نُقل أو أن الدولة الطرف أذنت بنقله. ومجرد وجود اتصالات بين الدولة الطرف والقوات الكردية لا يثبت وجود مثل هذا الإذن، كما أن النشرة الصحفية للمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لا تتعلق بقضية ه. ولا يُعزى احتجازه إلى أي إجراء اتخذته الدولة الطرف، بل إلى اختياره السفر إلى الجمهورية العربية السورية. وتنفي الدولة الطرف أن يكون لها تأثير حاسم على قوات سوريا الديمقراطية، لكنها تشير إلى أن هذه القوات، على أي حال، لا تحتجز ه.
6-5	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل يثبت مشاركتها في النقل الافتراضي ل‍ ه. أو أنها أُبلغت باعتقاله. وتلاحظ الدولة الطرف أن طلب إعادته إلى الوطن الموجَّه إلى رئيس الجمهورية هو طلب مؤرخ 1 شباط/فبراير 2019، أي أنه وُجه بعد فترة طويلة من الاحتجاز المزعوم ل‍ ه. على أيدي قوات سوريا الديمقراطية. ومن ثم، لا يمكن توجيه اللوم إلى الدولة الطرف على عدم إعادته إلى الوطن أثناء احتجازه من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
6-6	ووفقاً للدولة الطرف، لا يمكن أيضاً لعدم إعادة ه. من السجون التي تسيطر عليها السلطات السورية إلى وطنه أن يشكل انتهاكاً للاتفاقية. فأولاً، لم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل دقيق وموثّق بشأن حالة ه. بعينها أو ظروف احتجازه. ثانياً، لا تفرض الاتفاقية التزاماً إيجابياً بأن يُعاد إلى الوطن الرعايا الذين يُحتمل أن يتعرضوا لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو ما من شأنه أن يقوّض سيادة الدول وأن يتجاوز ما ترغب الدول في الالتزام به عند التصديق على الاتفاقية. ومن شأن التزام مماثل أن يتعارض أيضاً مع النهج المرن الذي اعتمدته اللجنة، والذي يعترف بالسلطة التقديرية للدول الأطراف في تقييم حالة رعاياها([footnoteRef:20]). ثالثاً، لن يكون مثل هذا الالتزام سوى التزام بسلوك معين، يتطلب التفرقة بين الحالات الإقليمية والحالات خارج الحدود الإقليمية ويكون قابلاً للتطبيق وفقاً لمبدأ سيادة الدول. وبالتالي، لم يكن بوسع الدولة الطرف تنظيم عودة ه. دون موافقة السلطات السورية. بيد أنه لم يعد للدولة الطرف أي تمثيل في دمشق. رابعاً، لم ترفض الدولة الطرف أي طلب مقدم باسم ه. لإعادته إلى الوطن، لأن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية تطلب إعادة "العديد من الفرنسيات المحتجزات مع أطفالهن الصغار في معسكرات تسيطر عليها القوات الكردية في شمال شرق سوريا". ولم يُذكر ه. إلا من بين "العديد من الرعايا الفرنسيين الآخرين في المنطقة العراقية - السورية، التي لا يُسمح بتحديد مكانها بالضبط حالياً"، وتشير هذه الرسالة إلى "احتمال" أن يكون محتجزاً في سجن المزة بدمشق. [20: ()	قضية رويتمان روزنمان ضد إسبانيا، الفقرة 6-7.] 

		مداولات اللجنة
		النظر في المقبولية
7-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
[bookmark: _Hlk109810445]7-2	وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تدفع بأن هذا البلاغ غير مقبول لعدم توافر الأهلية القانونية. لكنها تلاحظ أن صاحبي البلاغ قدما نسخة من شهادة ميلاد ه. لإثبات أبوّتهما له، وأنهما يؤكدان حصولهما على موافقة ه. الشفوية على التصرف باسمه أمام اللجنة. وبناءً على ذلك، ومع مراعاة الظروف التي يُحتمل أن يواجهها ه. والتي لا تتيح له إمكانية واقعية لتقديم إذن كتابي، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، بموجب المادة 113(أ) من نظامها الداخلي، من دراسة البلاغ الحالي.
7-3	وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تدفع كذلك بأن البلاغ غير مقبول على أساس أنها لا تتمتع بولاية قضائية على ه.، كما تلاحظ حجة الدولة الطرف القائلة بأن ليس لها، تطبيقاً للاتفاقية والقانون الدولي العام بشكل عام، ولاية قضائية إلا على الأشخاص الموجودين في إقليمها أو تحت سيطرتها الفعلية، وأن في هذه الحالة، لا يتواجد ه. في إقليم الدولة الطرف، ولا تحت سيطرة وسلطة المسؤولين والموظفين الفرنسيين، ولا في إقليم تسيطر عليه الدولة الطرف فعلياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدفع بأن ه. موجود تحت سيطرة السلطات السورية وحدها، وأن موافقة السلطات الفرنسية على تسليمه من القوات الكردية إلى السلطات السورية لم تثبت بأي حال من الأحوال.
7-4	وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبي البلاغ يدفعان بأن السيطرة الفعلية ليست شرطاً لا غنى عنه لإقامة ولاية خارج الحدود الإقليمية، باعتبار أن هذه الولاية يمكن أن تستند أيضاً إلى تحديد "التأثير الحاسم". كما تلاحظ أن صاحبي البلاغ يؤكدان أن الدولة الطرف هي "وحدها المسؤولة" عن نقل ه. إلى السلطات السورية، بالنظر إلى مدى نفوذها العسكري والسياسي في شمال الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك على ضوء قيام الدولة الطرف بإعادة أطفال المعسكرات الواقعة في هذه المنطقة إلى وطنهم، وجنسية ه. الفرنسية.
7-5	ومن أجل تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار ه. مشمولاً بالولاية القضائية للدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 22(1) من الاتفاقية وتحديد الالتزامات الناشئة عن المادة 2 من الاتفاقية إزاءه، ذكرت اللجنة أنها تشير في تعليقها العام رقم 2(2007) إلى أن المادة 2(1) من الاتفاقية تتطلب من كل دولة طرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع ارتكاب أعمال التعذيب ليس في إقليمها فحسب، بل "في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"([footnoteRef:21]). وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه من أجل تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار ه. مشمولاً باختصاص الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 22 من الاتفاقية، من الضروري النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف تمارس سلطة أو سيطرة قانونية عليه([footnoteRef:22]). وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن السوابق القضائية التي استند إليها صاحبا البلاغ وإشارتهما إلى المادة 5(1)(ج) من الاتفاقية لا تُرسي حداً أدنى أو معياراً مختلفاً لتحديد ما إذا كان ه. يخضع لولاية الدولة الطرف([footnoteRef:23]). [21: ()	لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2(2007)، الفقرة 16.]  [22: ()	انظر قضية ف. ك. وأ. ك. ضد السويد (CAT/C/72/D/R.1027/2020)، الفقرة 8-3.]  [23: ()	انظر، في جملة أمور، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31(2004)، الفقرة 10؛ وCour européenne des droits de l’homme, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête no 55721/07, arrêt, 7 juillet 2011. ] 

7-6	وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة عدم وجود عناصر ملموسة تشير إلى سيطرة الدولة الطرف على وضع ه. وترى أن أنشطة الدولة الطرف في شمال الجمهورية العربية السورية لا يمكن اعتبارها داعمة لتأكيد صاحبي البلاغ أن لدى الدولة الطرف ولاية قضائية على ه.، أو أنه كانت لديها مثل هذه الولاية، لا سيما وأن هذا الأخير غير محتجز هناك لأنه في سجن عدرا بدمشق، الذي يُزعم أن السلطات السورية تسيطر عليه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل ملموس لدعم تأكيدهما أن الدولة الطرف أذنت بنقل ه. المزعوم إلى السلطات السورية. كما أنهما لم يُثبتا أن الرسالة الموجهة إلى رئيس جمهورية الدولة الطرف من محاميهم، المؤرخة 1 شباط / فبراير 2019، والتي تدّعي إمكانية تواجد ه. في سجن المزة، فضلاً عن عدم قيام الدولة الطرف بإعادته إلى الوطن بعد ذلك، يضعان ه. تحت ولاية الدولة الطرف.
8-	وفي ضوء ما ورد أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تمارس ولايتها القضائية على ه.
9-	وبناءً على ذلك، تُقرر اللجنة ما يلي:
	(أ)	عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة 22(1) من الاتفاقية؛
	(ب)	إبلاغ صاحبي البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.
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